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395932 ‐ حم (البيدوفيليا)، وهل يدخل فيه زواج الصغيرة؟

السؤال

ماحم اشتهاء الاطفال (البيدوفيليا) ف الإسلام؟ وهل هو انحراف عن الفطرة والذوق السليم؟ وإذا كان كذلك، فلماذا أباح اله

تعال الاستمتاع بالصغيرة المطيقة؟ وهل يجوز مراعاة العرف السائد بأن غير البالغة لا تزوج، والبالغة ولن صغيرة السن لا

تزوج؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

البيدوفيليا: مصطلح يطلق عل اضطراب جنس، والمتصفون به لا يجدون متعتهم الجنسية إلا بالتحرش بالأطفال صغار السن

من الجنسين، والاعتداء عليهم، ولا ينجذبون إلا إليهم.

ولا شك أن من يتلبس بهذا السلوك، ويتصرف عل وفقه: فقد وقع ف منر عظيم وفاحشة لا يقرها شرع ولا فطرة سوية؛ فهذا

.من أعظم الفواحش والظلم والبغ

بِه ِلنَزي ا لَمم هوا بِالنْ تُشْرِكاو قرِ الْحبِغَي ْغالْبو ثْماو طَنا بما ونْهم را ظَهم شاحالْفَو ِبر مرا حنَّما قُل) :ه تعالقال ال

سلْطَانًا وانْ تَقُولُوا علَ اله ما  تَعلَمونَ) الأعراف/33.

ومن يعان من هذه الاضطرابات والخيالات، لنه يترك العمل بها، لعلمه بحرمتها؛ فهو محمود عل مجاهدة نفسه وهواه، وردها

عما حرم اله.

قال اله تعال: (ولمن خَاف مقَام ربِه جنَّتَانِ) الرحمن/46.

وقال اله تعال: (واما من خَاف مقَام ربِه ونَه النَّفْس عن الْهوى * فَانَّ الْجنَّةَ ه الْماوى) النازاعات/40 – 41.

وتحسن مطالعة جواب السؤال رقم: (272896).

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/395932/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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لا علاقة لزواج الصغيرة بهذا الانحراف النفس والسلوك بوجه من الوجوه، ولا يشتبه الأمران إلا عل جاهل، أو مريض

النفس، يتبع الشبهات!!

وإلا؛ فهل يقول عاقل: لماذا حرم اله الزنا، وأباح الناح، وف كل منهما قضاء للشهوة، واستمتاع بالمرأة، وف الزواج تأخذ

المرأة مهرها، وف الزنا والدعارة، تأخذ البغ أجرتها؟!

وقد اشتبه أمر الحلال والحرام عل اليهود من قبل، أو لنقل: شبهوا بهما، والفرق بينهما واضح كبير: أن هذا حلال أحله اله،

منَّهكَ بِاذَل ِسالْم نطَانُ مالشَّي طُهتَخَبالَّذِي ي قُوما يملا كونَ اقُوما لا يِبلُونَ الركاي الَّذِين) :ه تعاله. قال الوهذا حرام حرمه ال

قَالُوا انَّما الْبيع مثْل الرِبا واحل اله الْبيع وحرم الرِبا) البقرة/275.

قال الشيخ السعدي رحمه اله: " فجمعوا‐ بجراءتهم‐ بين ما أحل اله، وبين ما حرم اله، واستباحوا بذلك الربا" انته من

"تفسير السعدي" (958).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " قوله تعال: وأحل اله البيع وحرم الربا أي أباح البيع، ومنع الربا؛ وهذا رد لقولهم: إنما

البيع مثل الربا ؛ فأبطل اله هذه الشبهة بما ذكر." .

ثم قال – ف جلمة فوائد الآية ‐: "  ومنها: أن الحم له ‐ تبارك وتعال ‐ وحده؛ فما أحله فهو حلال؛ وما حرمه فهو حرام

سواء علمنا الحمة ف ذلك، أم لم نعلم؛ لأنه تعال رد قولهم: إنما البيع مثل الربا بقوله تعال: وأحل اله البيع وحرم الربا ؛

فأنه قال: ليس الأمر إليم؛ وإنما هو إل اله" انته من "تفسير سورة البقرة" (3 /377-375).

والحاصل:

أن الفرق شاسع بين هذا الانحراف النفس، الذي لا يطلب صاحبه إلا الصغار (ذكورا أو إناثا)، ويتتبع ذلك من كل طريق، لا

نظر له إل حرام أو حلال، ولا انحراف أو استقامة، وبين زواج الصغيرات.

زوجته، وتشب، وتهرم، وتشيب، عند زوجها، وه بر عند زوجها، وهصغيرة أبد الدهر، بل ت تتزوج لا تبق فالصغيرة الت

زوجته.

بخلاف من لا قصد له إلا قضاء الوطر، ومت كبرت قليلا، تركها، وطلب غيرها من الصغيرات؛ فإن كان ذلك قصده، فهو

منحرف، لا يزوجه أحد، ولا يرضاه لبار بناته، ولا صغارهن!!

مع ما ف ناح الصغيرة من مصلحة أخرى، وه مصلحة المصاهرة، وحصول الترابط بين عائلتين (عائلة الزوج وعائلة

الزوجة).
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وطالع للأهمية جواب السؤال رقم: (176799).

ثالثا:

ليعلم أن من أعظم ضوابط الانحراف ف هذا الباب، تعظيم الشرع لأمر الولاية، فقد حمل الأب مسئولية عظيمة ف بذل النصح

لابنته، وأن يجتهد ف اختيار ما فيه مصلحة لها ف الدين والدنيا؛ فه ولاية سيسأل عنها يوم القيامة.

َلالَّذِي ع يرمفَالا :هتيعر نع ولىسمو اعر مُّلك) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :نْهع هال ضبن عمر ر هدِ البع نع

هو لَدِهوا وهلعتِ بيب َلةٌ عياعةُ رارالمو ،منْهع ولىسم وهو هتيب لها َلع اعر لجالرو ،منْهع ولىسم وهعليهم و اعالنَّاسِ فهو ر

مسىولَةٌ عنْهم، والعبدُ راع علَ مالِ سيِدِه وهو مسىول عنْه، الا فَلُّم راع وكلُّم مسىول عن رعيته) رواه البخاري (2554)،

ومسلم (1829).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وقد دلت سنة رسول اله صل اله عليه وسلم عل أن الولاية أمانة يجب أداؤها ... وقد أجمع المسلمون عل معن هذا؛ فإن

وص اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل ف ماله؛ عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح ، كما قال اله تعال: (و تَقْربوا

مال الْيتيم ا بِالَّت ه احسن). ولم يقل إلا بالت ه حسنة.

وذلك لأن الوال راع عل الناس بمنزلة راع الغنم؛ كما قال النب صل اله عليه وسلم (كلم راع وكلم مسئول عن رعيته؛

مسئولة عن رعيتها؛ والولد راع ف بيت زوجها وه الناس راع وهو مسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية ف فالإمام الذي عل

مال أبيه وهو مسئول عن رعيته؛ والعبد راع ف مال سيده وهو مسئول عن رعيته؛ ألا فلم راع، وكلم مسئول عن رعيته).

أخرجاه ف الصحيحين وقال صل اله عليه وسلم: (ما من راع يسترعيه اله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم اله

عليه رائحة الجنة) رواه مسلم " انته من "مجموع الفتاوى" (28/ 250– 251).

رابعا:

مراعاة عرف المجتمع ف سن تزويج الفتاة: هذا مضبوط بمدى ما فيه من مصالح أو مفاسد شرعية للبنت.

ير بتزويجها يحتوي علس إذا كان التبفإذا كان التأخير يفسدها أكثر مما يصلحها فهنا تشرع المبادرة بتزويجها، والع

مفاسد تفوق ما يرج من مصالحه، فهنا يشرع عدم التبير.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وتمام " الورع " أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين ، ويعلم أن الشريعة مبناها عل تحصيل المصالح وتميلها
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وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فمن لم يوازن ما ف الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات

ويفعل محرمات" انته من "مجموع الفتاوى" (10/512).

:ه تعالرحمه ال وقال الشاطب

"الأدلة الشرعية والاستقراء التام: أن المآلات معتبرة ف أصل المشروعية ... " انته من "الموافقات" (5/179).

واله أعلم.


